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 التطبيق من سنوات عشر بعد عليه وما له ما القطري سرةالأ قانون

 والصلاة على نبيه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه الكرام   وبعد:بسم الله 

والذي يتناول قانون الأسرة  وبادئ بدءٍ اشكر معهد الدوحة الدولي للأسرة على عقد هذا المنتدى
ق، من اجل الوقوف على ما ظهر من اشكاليات فيه وكيفية القطري بعد عشرة سنوات من التطبي

قطر  الاسرة هو الأفضل في المنطقة، ولكون قانون في،  لنحصل على  تى نتداركهاحمعالجتها 
 تستحق الأفضل في كل شيء.

وما لها من الأثر في  ،نشائهإتناول في هذه الورقة المراحل التي مر بها القانون في ألذلك س
 ول المقترحة لها.وبعد ذلك اذكر الملاحظات على القانون والحل ،زيادة بعض المواد او حذفها

فمن عثر على شيء مما طغى به القلم أو زلت به القدم فلا عجب ولا استغراب لأن الإنسان 
محل الخطإ والنسيان وليعلم أن الصفح عن عثرات الضعاف من شيم الأشراف وأن الحسنات 

 يذهبن السيئات وأسأل الله التوفيق للحق والصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 القانون:اولا: مراحل التي مر بها 

وجددد التوجدده لدددى المحدداكم الشددرعية لإنشدداء قددانون للأحددوال الشخصددية لتوحيددد المرجعيددة 
والذي يهدف لتوحيد الأحكام فيها، وذلك عندما وجد بعض القضاة من الدول العربيدة وقدد انتددبوا 

الاحكدام، للعمل في المحاكم وقد حكموا بما كانوا يحكمون به في بلادهم مما ادى إلى اختلاف في 
فأصدر رئيس المحداكم الشدرعية الشديب عبدد الدرحمن المحمدود قدرارا يقضدي بتشدكيل لجندة تقدوم 

 بإنشاء مشروع لقانون الأحوال الشخصية وتكونت اللجنة من:

 القاضي عبد الرحمن شرفي رئيسا. .1
 القاضي أحمد بن علي بن حجر عضوا. .2
 القاضي عبد القادر العماري عضوا. .3
 الرافعي عضوا.القاضي أبو شعيب  .4
 المستشار رشيد العراقي عضوا. .5
 القاضي عبد الرحمن ياسين عضوا ومقررا. .6

م تقريبددا وانتهددت مندده سددنة 1996فباشددرت اللجنددة عملهددا فددي إنشدداء مشددروع القددانون سددنة 
م تقريبا وقد استعانت اللجنة بقوانين الدول العربية في الاحوال الشخصية واستعانت ايضدا 1998

نون الأحوال الشخصية الموحد لدول الخليج، وبعدد الانتهداء منده عدرى علدى بمسودة مشروع قا
المؤسسددات الحكوميددة لإبددداء الددرأي والملاحظددات كمجلددس الأسددرة و كليددة الشددريعة فددي جامعددة 



قطر، فوردت جملة من الملاحظات على المشروع فدأمر رئديس المحداكم الشدرعية بتشدكيل لجندة 
على المشدروع، وأضداف لأعضداء اللجندة الاولدى الددكتور  ثانية لدراسة الملاحظات التي وردت

عبد الحميد الأنصاري والدكتور محمد الدسوقي من جامعة قطر، إلا ان اللجندة لدم تسدتمر لوجدود 
الخلاف بين أعضاء اللجنة الاولى وأساتذة كلية الشرعية، وقدد عمدل بالمشدروع لمددة سدنة وذلدك 

مجلس الوزراء لاعتماده فقرر المجلس تشدكيل لجندة م كتجربة في المحاكم، وثم رفع ل2000سنة 
 ثالثة للنظر في المشروع ودراسة الملاحظات التي وردت عليه، فتشكلت اللجنة من:

 القاضي الدكتور ثقيل الشمري رئيسا وممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. .1
 المستشار ممدوح السقا عضوا وممثلا عن الديوان الأميري. .2
 محمد الدسوقي عضوا وممثلا عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.الدكتور  .3
 الدكتور حسن احمد الهدع عضوا وممثلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. .4
 المستشار عبد الرحيم شكري عضوا ومقررا وممثلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. .5
 السيدة مريم يوسف عرب عضوا وممثلا عن وزارة العدل. .6

و  6/5/2002ت اللجنددة وعقدددت اثنددي عشددر اجتماعددا وذلددك خددلال الفتددرة مددا بددين فاجتمعدد
، وعدددلت بعددض مددواده وحددذفت الددبعض ا خددر وأضددافت أخددرى، ومددن أهددم المددواد 9/7/2002

المضافة المادة الرابعة ومادة الخلع القضائي، ثم رفع إلى مجلس الوزراء إلى أن أقر واعتمد فدي 
 لأحوال الشخصية القطري إلى قانون الأسرة القطري.، وبدل اسمه من قانون ا6/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ات:الملاحظات وتشمل عدة ملاحظ :ثانيا

 :(4)ما جاء في المادة  الاولى: 

) يطبق هذا القانون على من يطبق عليهم المذهب الحنبلي، وفيما عدا ذلك فيطبق علييهم 
الأحكام الخاصة بهم، وتسرى على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين الأحكام الخاصة 
بهم، وفي جميع الأحوال تسري أحكيام هيذا القيانون متيى طلبيوا ذليك أو ميانوا مختلايين دينيا  أو 

 من إضافة اللجنة الثالثة:المادة هذه ومذهبا (. 

 وتشمل أمرين:

: أن هددذه المددادة تحتمددل أن المددراد بمددن يطبددق علدديهم المددذهب الحنبلددي، هددم مددن يتفددق الاول
، وتحتمددل أيضددا أن المددراد بمددن يطبددق علدديهم اي المددذاهب السددنية معهددم الحنابلددة فددي الأصددول

المددذهب الحنبلددي، هددم الحنابلددة أنفسددهم، لكددون المددذاهب تختلددف فددي الفددروع مددن مددذهب  خددر، 
إلا أن من تطبيق القدانون علديهم، كالحنفية والمالكية والشافعية فيخرج أصحاب المذاهب الأخرى 

ن، وقدد فتحدت ثغدرة علدى القدانون، إخراج المدذهب الجعفدري مدن هدذا القدانو قصدالمقصود منها 
فمثلا في نهاية المادة ذكر أن هذا القانون يطبق علدى المختلفدين يؤدي للتحايل بين الخصوم، لأنه 

دينا او مذهبا مما يجعل احد الخصوم اذا كدان القدانون انفدع لده وهدو اصدلا مدن اصدحاب المدذهب 
ذلك ليطبق عليده مدا هدو فدي مصدلحته  وهو في الحقيقة ليس سنيا وإنما قال الجعفري قال انا سني

، قدد كثدر مثدل هدذه القضدايا فدي المحداكم وخصوصا في مسائل الميدرا   قانون الاسرة  من مواد
 .انونهذا يتيح استغلال هذه الثغرة على القو

بدأن  2015لسدنة  264التمييز قد حسمت هدذا الأمدر وقضدت فدي الحكدم رقدم  إلا أن محكمة
انون العام الواجدب التطبيدق فدي مسدائل الاحدوال الشخصدية ... الأمدر أحكام قانون الاسرة هي الق

 الذي مفادة ومؤداه وجوب تطبيق قانون الاسرة على المسلمين كافة. 

وتسييرى علييى مسييائل الأسييرة للأطييراف ميين غييير : وذلددك أندده جدداء فددي هددذه المددادة  ثييانيال
 المسلمين الأحكام الخاصة بهم(.

يراد بهذه الفقرة أن أصحاب كل ديانده إذا ترافعدوا إليندا فدي المحداكم الإسدلامية نحكدم بيدنهم 
كدإنحلال عقدد الدزواج بديانتهم وإن كاندت هدذه الأحكدام تخدالف مدا هدو متفدق عليده بدين المسدلمين 

فعلدى القاضدي أن يحكدم بيدنهم  غيدر المسدلمين، فإذا تحاكم  إليندا بالطلاق إذا توفرت فيه شروطة 
ES|}: بديانتهم، وهذا مخدالف للقدرآن كمدا فدي قولده تعدالى ÄÈ� �- \y ª! ªkV�Ú °� WDS É � ��U	 °0 ÔUp� °� � D̄
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 وجه الدلالة من الآيتين:

بيان والله أعلم أن الله عدز وجدل   -أي الأولى –في هذه ا ية قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
الخيددار فددي أن يحكددم بيددنهم أو يعددرى عددنهم وجعددل عليدده إن حكددم أن يحكددم بيددنهم  جعددل لنبيدده 

المحض الصدادق أحدد  الأخبدار عهددا بدا  عدز  بالقسط والقسط حكم الله الذي أنزل على نبيه 

XT 1	DU©} :وجل قال الله عز وجل Å�ÕO�� 1 ÇJ X= ØoW� �� \- ¯� W$Ws5 U	 ���� �YXT ÕÌ̄� �.V" ×1 ÉFXÄ��XS ØFU	 } ، الآية قال وفي هذه الآية ما فيي

 .(3)له بالحكم بما أنزل الله إليه التي قبلها من أمر الله عز وجل

والخلاف بين العلماء وقع في كون ا ية الأولى محكمة غير منسدوخة فيكدون الإمدام مخيدرا 
 بين الحكدم بيدنهم أو الإعدراى عدنهم، وفدي كدون ا يدة الثانيدة ناسدخة لهدا فيجدب علدى الحداكم أن

 .(4 يحكم بينهم ولا يعرى عنهم، وفي كلا ا يتين إذا حكم بينهم يحكم بالإسلام

أما أن يحكم بينهم الحاكم بحكمهم ويترك الحكم بددين الإسدلام الدذي نسدب كدل الأديدان، فهدذا 
 .(5 لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أحسب

ه إقرار بصحة ديانتهم وهدذا لا فينبغي أن تحذف هذه الفقرة لأن الحكم بينهم بما في دينهم في
يجوز، لان القاضي يجدب عليده أن يحكدم بالعددل والعددل الدذي لدم يحدرف لا يوجدد إلا فيمدا أندزل 

 على نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يتركه القاضي المسلم ويحكم بغيره.

 
                                                           

 .42المائدة  (1)
 .49المائدة  (2)
 .74، 73، ص 2الشافعي، أحكام القرآن، ج (3)
 حنيفة والشافعي في الجديد ورواية عن الإمام احمد إلى أنه إذا تحاكموا أهل الذمة إلينا فيجب على القاضي أن يحكم بيينهم، وذهيب الإميامذهب ابو  (4)

ض و يعيرمالك والشافعي في القديم والرواية الأخرى عن الإمام احمد إلى أن إذا ترافعوا اهيل الذمية إلينيا فيلن القاضيي مخيير بيين ان يحكيم بيينهم أ
، الحياو ،،، المياورد393_ 390، ص3جالطحياو،، مخترير اخيتلال العلميا ،  عنهم، وكلهم قالوا إذا حكم القاضي بينهم فلا يحكم إلا بالإسلام،

، 459، ص7ج ميذاهب فقهيا  الأمريار،الاسيتذكار الجيامل ل ، ابن عبد البير،246، 245، ص 8ج رى،السنن الكب ، البيهقي،307، ص9الكبير، ج
 .382، ص12ج ، المغني،قدامة، ابن 460

. القرطبيي، الجيامل 87، ص4الجرياص، أحكيام القيرآن، ج. 270، 286، ص6ج المراجل السابقة، والطبر،، جامل البيان عن تأويل آ، القيرآن، (5)

 .425، ص9ابن حزم، المحلى، ج. 120، ص6ج لأحكام القرآن،



 الثانية: من العلوم أنه القانون واجب التطبيق ماملا:

ونشدر فدي الجريددة الرسدمية وعليده يكدون  29/6/2006صدر بتداريب فهنا نجد أن قانون الاسرة 
واجب التطبيق كاملا، إلا أنه وجدت مواد من إضافة اللجنة الثالثة بعضها لدم تطبدق فعليدا إلا بعدد 

( والتي تناولت الزامية الفحص الطبدي قبدل عقدد 18كالمادة رقم   عدة سنوات من صدور القانون
انه فيي حيال اليجواأ بي عرى عليى ( والتي ذكر فيها  14كالمادة   اوبعضها لم يطبق فعلي الزواج

الموثق الت مد من علم الجوجة ب حوال الجوأ المالية إذا أنبي ت حالية اليجوأ بعيدم تيوافر القيد ة 
المالية، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد إذا  غب الطرفيان فيي إتماميه، وفيي جمييع 

.(، ومن المعلدوم أن مثدل هدذه المدادة لجوجات بهذا الجواأ بعد توثيقةالاحوال تخطر الجوجة أو ا
وصدول بريدد إليهدا فيده بعدد  إلا تؤدي الى ضرر اكبر لدو لدم تعلدم الزوجدة الاولدى بدزواج زوجهدا

، فمدثلا لدو كاندت الدزوج الاولدى معهدا ضدعف فدي قلبهدا وتفاجددأت صدورة مدن عقدد زواج زوجهدا
زواج زوجهدا عليهدا فيخشدى عليهدا ان تصداب مدن إنهيدار بوصول بريد اليها فيه صورة من عقد 

 حاد حتى لا تحمد عقباه.

وهدي   يشدترط (، وتبقى كما كانت فدي المشدروع 14لذلك ارى ان تحذف هذه الزيادة في المادة  
 في أهلية الزواج العقل والبلوغ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :( 16) الثالثة: المادة

يكيون ماميل الأهليية    189فدي المدادة   القانون ذكر هنا، وقد ذه المواد تتكلم عن زواج القاصره
(. وذكدرت المدادة ة مين عمير ، وليم يحجير علييهمل شخص بلغ سن الرشيد بتميام الثامنية عشير

يخضييع فاقييد الأهلييية وناقلييها والمائييب والماقييود لأحكييام الأهلييية والولاييية والوصيياية    190
فدإذا بلد   وال القاصرين وميا فيي حكمهيم.(والقوامة المنلوص عليها في قانون الولاية على أم
فقدد احدال القدانون الدى قدانون رقدم  كدذلك، الشخص سن الرشد فهو من يدير أموره أما إذا لم يكدن

( علدى الولايدة 4بشأن الولاية على اموال القاصدرين، والدذي نصدت فيده المدادة   2006لعام  40
وهدي تدتكلم عدن القاصدر الدذي لدم يبلد  تكون لاب القاصر ثم الجد لاب اذا لدم يعدين الاب وصديا، 

( مدن قدانون الولايدة  أن القوامدة تكدون 32سن الرشد، أما من بل  سن الرشدد فقدد ذكدرت المدادة  
( أنه يحكم بدالحجر مدن بلد  سدن الرشدد ومدا 33للابن الرشيد ثم للأب ثم للهيئة(. وذكرت المادة  
 السفه.  زالا مجنونا او فاقدا للادراك او العته او الغفلة او 

مددن قددانون الاسددرة وجدددناها تددتكلم زواج المحجددور عليدده، والمجنددون  (16فددإذا نظرنددا للمددادة  
والمعتوه لابد لهما من حكم بالحجر عليهما ويكون لهما قيما، لذلك لابد مدن اسدتبدال كلمده موافقدة 

 نائبه الشرعي بكلمه موافقة القيم عليه.

 (:33) ( والمادة27) ( والمادة26الرابعة: المادة )

( من له حق الولاية في الزواج، فذكرت بأن الولي في الزواج هو الاب، فالجد 26ذكرت المادة  
 (27لشقيق ثم لاب. وذكرت المادة  العاصب فالابن فالأخ الشقيق ثم لأب فالعم ا

ي الأبعد )إذا استوى وليان في القرب فإيهما تولى الجواأ بشروطه جاز، وإذا تولى العقد الول
مع وجود الولي الأقرب انعقد الجواأ نافدا، ما لم يكن الأقرب ابا فينعقد موقوفا على إجازته، 
فإن لم يجج  فله طلب الاسخ، وللقاضي اتخاذ ما يرا  مناسبا وفق ملابسات الحال ومقتضيات 

 المللحة(.

ما لم يكن الاقرب ابا  هذه المادة جعلت العقد الذي تولاه الولي الابعد مع وجود الاقرب نافذا
(، 26يؤدي إلى عدم الفائده من ترتيب الاولياء، كما في الماده  وهذا فينعقد موقوفا على إجازته 

(، لانه متى اعتبر زواجه 29ويؤدي أيضا الى تجاوز الولي الابعد لاذن القاضي كما في الماده  
 رب.نافذا فليس هناك حاجة إلى اذن القاضي في حال عضل الولي الاق

لذلك كان ينبغي على المشرع ان يذهب إلى عدم اعتبار زواج الابعد مع وجود الاقرب نافذا، بل 
 عليه ان يعتبره فاسدا وإلا لم يكن للترتيب اولياء اي فائده.



نصت قد راعت الترتيب في من له حق الاعتراى لعدم كفاءه الزوج فقد  (33ونجد أن المادة  
ولى من العاصب على الترتيب المنصوص عليه في الفقرة الأ على ان الولي في الكفاءة هو

 من هذا القانون. 26المادة 

ونفاذه والذي تولاه وليا من الاولياء غير الاب،  ان القانون أجاز انعقاد العقد وهنا قد نجد مثلا
ن فهنا ليس للعم ا ،الزوج غير كفوء حيا وزوج البنت عمها ثم تبين له كما لو كان الجد العاصب

بل حق الكفاءه يكون على الترتيب المنصوص عليه في المادة  ،يطلب فسب النكاح لعدم الكفاءه
يؤدي الى زعل والده  ولن ومن المعلوم ان تجاوز العم تزويج ابنه اخيه بغير رضى والده،  .26

مما قد يفوت حق الالياء في الاعتراى لعدم  تبين للعم ان الزوج غير كفء يعترى إذا 
 ه.الكفاء

فإذا عضل  26لذلك ارى ان تجعل الولاية في الزواج على الترتيب المنصوص عليه في المادة 
 .29الولي يذهب  يزوج الابعد باذن القاضي كما في المادة 

 

 .52والمادة  50الخامسة: المادة 

( )الجواأ الااسد هو ما اعتل احد شروطه، ولا يترتب عليه اي اثر قبل الدعول. ويترتب 51)
ثبوت  -2وجوب الاقل من المهر المسمى و صداق المثل.  -1عليه بعد الدعول الآثا  التاليه: 

وجوب الناقة، إذا مانت المراة جاهلة باساد  -4وجوب العدة.  -3النسب، وحرمة الملاهرة. 
 العقد(.

 ()الجواأ الباطل ما اعتل احد ا مانه ولا يترتب عليه اي اثر(.52)

 والباطل: ثانيا: النكاح الفاسد

 عرف المشرع الفاسد بقوله   هو ما اختل احد شروطه(.

 وعرف الباطل بقوله   هو ما اختل احد اركانه(.

بهذين التعريفين يتضح ان هناك فرق بين الباطل والفاسد، والتفريق بين احكامهما في العقود 
كلم على عقود البيع : معروف عند الحنفيه، فهم يفرقون بينهما كما ذكر ذلك الكاساني لما كان يت

، فالبيع عنده قسمان: جائز، وباطل لا ثالث لهما ،وقال الشافعي رحمه الله لا حكم للبيع الفاسد 
فالفاسد  7. أما الجمهور6 (، وعندنا الفاسد قسم آخر وراء الجائز والباطلسواء والفاسد والباطل

                                                           
 .310، ص12بدائع الصنائع ج 6



والفاسد مرادف ابن قدامه:   والباطل عندهم سواء، فكل عقد باطل فاسد وكل فاسد باطل. قال

وإذا نظرنا في كتب بعض الحنفيه نجد انهم لم يفرقوا بين . 8 (الباطل، فهما اسمان لمسمى واحد

الفاسد والباطل في عقد النكاح وذلك لخطورته، فقد قال ابن الهمام لما كان يتكلم عن النكاح 
 (لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع( وذكر الفاسد فيما تقدم و(   قوله فالنكاح باطل  الباطل :

. إلا إن جمهور الفقهاء لم يفرقوا بين النكاح الباطل والفاسد من 10. والبعض ا خر فرق بينهما9
حيث وجوب الفسب، بل ينظرون إلى العقد فإن كان مجمعا على تحريمه كنكاح زوجة الغير 

لمذاهب كالنكاح بغير ولي او بغير ومعتده فيعتبرون نكاحا باطلا، وإن كان مختلف فيه بين ا
شهود، فيعتبرونه فاسدا، وذلك مراعاة للاختلاف بينهم فإذا حكم به حاكم يراه، اعتبر صحيحا 

 .11ولا يجوز نقضه
إلا ان المشرع لم ينص على ما هو العقد الباطل ولا ما هو العقد الفاسد، وهذا فيه إشكال، لانه 

من الشروط، وقد ذكر من شروط الصحه خلوهما من قال ان الفاسد هو ما اختل فيه شرط 
الموانع الشرعيه، ونعرف ان من الموانع الشرعيه المحرمات على التأبيد والتأقيت، فعلى هذا 
يكون نكاح المحارم والعياذ با  فاسدا، وهذا من اعظم النكرات بل إن الحنفية استشكلوا هذا 

الباطل والفاسد فقالوا مرة بفساده ومرة  الامر وذلك ذهابا على اصلهم في التفريق بين
 .12ببطلانه

فكان من الاولى ان ينص المشرع على اشكال العقد الباطل كما فعل ذلك المشرع الكويتي 
 والاردني، وينص ايضا على اشكال العقد الفاسد وذلك خروجا من اي إشكال قد يحد .

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 .121، ص8، الموسوعه الكويتيه ج257، ص1البحر المحيط ج، 358، ص3شرح التلويح ج 7
 .200، ص1روضه الناظر ج 8
 .430، ص6فتح القدير ج 9

 .274، ص4رد المحتار ج 10
، 121، ص8، الموسوعه الكويتيه ج365، ص3، إعانه الطالبين ج500، 272، 180، ص5، كشاف القناع ج354، 353، 346، ص9المغني ج 11

 .204، ص10مواهب الجليل ج
 .334، ص8البحر الرائق ج 12



 (:66السادسة: المادة )

لا يحق للجوجة أن تسكن معها في مسكن الجوجية أولادها من غير ، إلا إذا لم  ذكر في المادة  
يكن لهم حاضن غيرها او مانوا يتضر ون من ماا قتها، و ضي الجوأ بذلك صراحة أو 

 ضمنا.

ولا يحق للجوأ ان يسكن مع زوجته في مسكن الجوجية ابويه وأولاد  من غيرها متى مان 
 أن لا يلحقها ضر  من ذلك(.مكلاا بالإنااق عليهم بشرط 

 هذه المادة نص على شقين:

الاول: أنه لا يجوز للزوجة ان تسكن معها في مسكن الزوجية أولادها من غيره ثم استثنى هذا 
بحالتين وهي اذا لم يكن لهم حاضن غيرها او كانوا يتضررون من مفارقتها ثم ربط هذا 

زوج لم يجعل من الاستنثاء اي فائده لانه رضى البرضى الزوج صراحة او ضمنا، و الاستنثاء
لو رضي سكنوا معها مباشرة، فكان ينبغي ان يقدم رضى الزوج قبل الاستنثاء حتى يكون 

لا يحق للجوجة ان تسكن معها في مسكن الجوجية  للاستثناء فائده، لذلك اقترح بان تكون   
 إذا لم يكن لهم حاضن أولادها من غير ، من غير  ضى زوجها بذلك صراحة أو ضمنا، إلا

 غيرها او مانوا يتضر ون من ماا قتها.(

الثاني: أنه لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته في مسكن الزوجية ابويه وأولاده من غيرها متى 
بل لا  كان مكلفا بالانفاق عليهم بشرط ان لا يحلقها ضرر من ذلك، ولاشك ان الضرر معنوي

إذا مان ( نصت   81مادة   ته من حساسيات. إلا ان هناكيخفى ما يكون بين ام الزوج وزوج
مسب الولد لا يجيد على حاجته وحاجة زوجته واولاد  ألجم بضم والديه المستحقين للناقة الى 

ليس لهم نفقة فهنا يلزم بضم والديه مع عائلته إذا و ،(. فإذا لم يكن للابوين إلا ولد واحدعائلته
زوجته واولاده، فلو كان نص الماده إلا اذا لم يكن لوالديه عائل كان كسبه لا يزيد عن حاجة 

 غيره ولم يستطع ان يوفر لهما مسكن مستقل، فهنا يسكن والديه معه في مسكن الزوجيه.

 

 

 

 

 



 :(120مادة ): بدل الخلعالسابعه: 

 )لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن الأولاد ولا عن حق من حقوقهم(.

ذكرت هذه المادة عدم جدواز ان يكدون بددل الخلدع التندازل عدن حضدانه الاولاد ولا عدن حدق مدن 
حقوقده،  ن نفقدة المحضدون لكونده يعتبدر حقدا مدنلو كان البدل هو التنازل عحقوقهم والذي يعنينا 

لددن يلحددق المحضددون اي و مددع اندده قددد يكددون فيدده مصددلحة للحاضددنة،فهنددا معنددت هددذه المدداده ذلددك 
فلددو رجعنددا لاقددوال  .عددن ولددي المحضددون ه لددن تنقطددع بددل تتحملهددا الحاضددنة،نفقتددلكددون  ،ضددرر

ها مددة معلومدة، إذا خالعدت الزوجدة زوجهدا علدى ان تتحمدل نفقدة ولددالفقهاء نجد انهم ذكروا انه 
 على قولين: فقد انقسموا في ذلك

 .(13 القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى جواز جعل نفقة الصغير بدلا في الخلع

 لكونهدداا، لأنهددا فددي حكددم المالكددة لهددا  وصددح مخالعتهددا علددى نفقددة ولدددها، وهددي للولددد دونهدد
 .(14 المستحقة لها  والمتصرفة فيها  فصارت  كملك من أملاكها  فصح جعلها عوضاوالقابضة 

 .(15 القول الثاني: ذهب الظاهرية إلى عدم جواز جعل نفقة الصغير بدلا في الخلع

 .(16 معلوم القدر، وقد يزيد السعر وقد ينقص فلا يصح غيروذلك لكون البدل 

 الترجيح:

وذلك لكونه أسهل على المدرأة التدي ، الانسبال، نجد أن قول الجمهور هو بالنظر في الأقو
لا تجد مالا، تدفعه لزوجها دفعة واحدة لتفتدي منه، فتتحمدل نفقدة ابنهدا مددة معلومدة، كسدنة مدثلا، 

نفقته لم تنقطع، بل تحملتها الام عن الاب، والأولى أن يدذكر صدفة  والابن لم يتضرر بذلك، لكون
 .(17 النفقة ونوعها، وإن لم يذكرها صح الخلع، ويرجع إلى العرف والعادة في صفتها ونوعها

لذلك أرى أن تعدل المادة واعتبدار صدحة الخلدع علدى نفقدة الولدد، لمدا فدي ذلدك مدن مراعداة 
حالدة المدرأة الماديدة، فقدد لا يتددوفر عنددها المدال دفعدة واحدددة، ويدرفض الدزوج، أخدذه بالأقسدداط، 
                                                           

، النيييوو،، روضييية 233، ص3، اليييدردير، الشيييري الكبيييير، ج36، ص4، الميييواا، التييياج والإكلييييل، ج109، ص5ابييين عابيييدين، رد المحتيييار، ج (13)
 .251، ص5، البهوتي، كشال القناع، ج401، ص7الطالبين، ج

 .409، ص11ابن قدامة، المغني، ج (14)
، لم ينص الظاهرية، على هذه المسألة رراحة، بل ذكروا ان الخلل لا يجوز على نفقية الحميل ونفقية الرضياع، 244ص ،10ابن حزم، المحلى، ج (15)

لأن من شروط البدل عندهم أن يكون على مال معلوم محدود مرئي، فلا يري  بميال مجهيول، ونفقية الريغير، عيير معلومية القيدر، وفيهيا جهالية، 
 .235، ص10ن حزم، المحلى، جلكون السعر قد يزيد وقد ينقص. اب

 .244، ص10ابن حزم، المحلى، ج (16)
 .301، ص5، الرحيباني، مطالب اولي النهى، ج63، ص3، شري منتهى الارادات، ج251، ص5البهوتي، كشال القناع، ج (17)



 فتتحمل نفقة ابنها مدة معلومة، لما فيها من السهولة عليها، لأن النفقة لا تجب مرة واحدة، بل كدل
 يوم بيومه.

 (:125( و)124( و )123التاريق للعيب او المرض في المواد ) الثامنه:

لكل من الزوجين طلب التفريق لعيب أو مرض مستحكم، يتعذرر معذا اسذتمرار الحيذلز الزوجيذ ، وى يرجذ  ))
 .((برؤه، أو يرج  بعد مضي أكثر من سن ، عقليلً كلن المرض أو عضويلً أصيب با قبل العقد أو بعده

را علم با قبل العقد، أو رضي با صراح  بعده))  .((يسقط الحق في طلب التفريق للعيب أو المرض، وا 

الرجذل كللعنذ  أو  استثنلء من حكم الملدز السلبق ، ى يسقط حق الزوج  في طلب التفريذق بسذبب عيذوب))
 .((الخصلء، أصلي  أو طلرئ ، ولو رضيت بهل صراح 

وابط التدي يجدوز التفريدق وذكرت الضد ،و المرىعن التفريق للعيب ا تكلمت هذه المواد السابقة
عددم سدقوط حدق الزوجدة فدي طلدب التفريدق بسدبب عيدوب الرجدل  125استثنت في المدادة بها، و

نجدد قدد لا كالعنة والخصاء اصلية او طارئة ولو رضيت به صراحة بعده، واذا نظرنا في الواقع 
ولكنده يبحدث عدن  ،وقدد لا يسدتطيع الجمداع وعندده مدال،  ،فدي السدن الكبيدرالرجدل  يفعل ذلدك إلا

 ،فلا شك انها ستقبل به مع علمها بوضعه لاجدل مالده ،صغيرةمقيمة امراة تونسه فإذا اخذ زوجة 
ه وقدد يكدون عندده ولا تطلدب الفرقد ،قد يضطر ان يهدي لها اموالا حتدى تقبدل بده علدى حالده وهو

 ابنائده ، وهندا لاشدك انالده علدى زوجتده الصدغيرهامورضون علدى تبدذير والددهم ابناء بالغين يعت
اجداز لهدا  ،ما تريده من امدوال ، وعندما تأخذ الزوجةفي انفسهم على والدهم بسبب ذلك سيجدون

فيجتمدع عليده فقددان مالده وزوجتده وابنائده الدذين  ،القانون ان تطلب التفريدق بسدبب عيدب الرجدل
لزوجتدده ان تطلددب ، فددإذا قيددل كيددف لددى زوجتددهوجدددوا فددي انفسددهم عليدده بسددبب تبددذيره اموالدده ع

فاقول قدد جعدل لهدا القدانون الحدق فدي طلدب الخلدع القضدائي بدان تدرد عليده مهدره الدذي  ،التفريق
حتدى لا يجتمدع علدى كبيدر السدن فقددان زوجتده  اخذته منده، وذلدك إذا تزوجتده وهدي عالمده بعيبده

 وماله وابنائه.

 لذلك اوصي يحذف هذا الاستثناء.

 

 

 



 (:144التاسعة:  التاريق للاقد في المادة )

) للجوجيية طلييب التاريييق ميين زوجهييا الماقييود او المائييب لجهيية مجهوليية لمييدة لا تقييل عيين سيينة 
 ويارق القاضي بينهما دون تاجيل ولو مان له مال.

وإذا عاد الماقود او تبين انه حيي فجوجتيه ليه ميا ليم ييدعل بهيا اليجوأ الثياني غيير عيالم بحيياة 
 وإلا مانت للثاني(. الاول

اذا مضدى عليده  ان تطلدب التفريدق او الغائب لجهة مجهولة زوجة المفقودلذكر في هذه المادة ان 
لده  رجدع المفقدود فزوجتده اكثر من سنة ويفرق بينهم القاضي في الحال، ثدم ذكدرت المدادة انده إذا

 اذا لم يدخل بها الثاني وإذا دخل بها فترجع له كذلك اذا كان يعلم بحياة المفقود او الغائب.

النكاح من العقدود  ن نذكر اقوال الفقهاء فيها لانوقبل أن تكلم في الملاحظه على هذه المادة لابد ا
اء والقضداء القضد كدالزوج او جعل لده الشدرع الحنيدف ذلدكمن جهة من ا إلا التي لا يجوز نقضه

 يعتمد على اقوال الفقهاء في ذلك.

 حكم التفريق بالفقد:

إذا فقد الزوج وانقطعت أخباره ولم يعلم حياته من مماته، فهدل يحدق لزوجتده طلدب الفسدب، 
 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

( 20 السدلامةوالحنابلة إذا كان ظاهر غيبته ( 19 في الجديد والشافعية( 18 : ذهب الحنفيةالقول الأول

 ، إلى عدم جواز التفريق بين المفقود وزوجته، حتى يثبت موته أو طلاقه. (21 والظاهرية

ويثبددت موتدده عنددد الحنفيددة إمددا بالبينددة أو بمددوت أقراندده علددى ظدداهر المددذهب، والددذي عليدده 
 .(22 الفتوى أن يقدر بتسعين سنة منذ ولادته

لدب علدى أنده لا يعديد بعددها، والصدحيح ويثبت موته عند الشافعية بالبينة أو تمضي مدة يغ
 .(23 عندهم أن المدة لا تقدّر، وقيل تقدر بسبعين وقيل بثمانين وقيل بتسعين

                                                           
 .181، ص2المرعيناني، الهداية شري البداية، ج (18)
 .99، ص5الشربيني، مغني المحتاج، ج (19)
 .493، ص 5الحجاو،، الإقناع، ج (20)
 .134، 133، ص10ابن حزم، المحلى، ج (21)
 .463، 462، ص6، ابن عابدين، رد المحتار، ج181، ص2المرعيناني، الهداية شري البداية، ج (22)
 .48، ص4الشربيني، مغني المحتاج، ج (23)



ويحكم بموته عندد الحنابلدة فدي مدن ظداهر غيبتده السدلامة، كمدن سدافر لتجدارة أو أ سدير، أو 
 .(24 سافر لسياحة، وانقطع خبره، بتمام تسعين سنة منذ ولد

الحنابلة في من ظداهر غيبتده الهدلاك، إلدى جدواز التفريدق بينده وبدين زوجتده،  : ذهبالقول الثاني
 .(25 بمضي أربع سنين منذ فقده، وبعد أن تعتد للوفاة بعدها

 :(26 والمالكية جعلوا للمفقود حالات تختلف باختلاف حالة الفقد، كا تي

 قسم المالكية حالات المفقود إلى خمسة أقسام:

الإسلام، فتنتظدر زوجتده أربدع سدنين، مدن حدين العجدز عدن البحدث عنده،  الأول: المفقود في بلاد
 وتعتد للوفاة

الثاني: المفقود بأرى الكفر، كالأسير فتنتظدر امرأتده حتدى يتبدين موتده أو تنقضدي مددة التعميدر، 
 ومدة التعمير سبعين سنة من يوم ولد.

انتهداء القتدال، والمعتمدد أنهدا تعتدد الثالث: المفقود في القتال بين المسلمين، فالأحوط أن تعتدد بعدد 
من يوم التقاء الصفين للقتال، بعد ان تشهد البينة على حضوره للقتال، وهدل يضدرب لده مددة بعدد 
انتهاء المعركة بحسب قرب مكانها وبعده، وتعتد بعدها للوفاة أم لا؟ قولان قول بعدم ضدرب مددة 

 دها.بعد القتال، وقول يضرب له مدة بحسب قرب المعركة وبع

 الرابع: المفقود في زمن الوباء، كما لو فقد في زمن الطاعون، فتعتد زوجته بعد ذهاب الوباء.

الخامس: المفقود في القتال بين المسلمين والكفار، فتعتد زوجته سنة بعدد نظدر القاضدي فدي أمدره 
 والتفتيد عنه.

التفريق إذا خشيت وقد أجازوا لزوجة المفقود في أرى الإسلام والمفقود في أرى الكفر، 
، وذلك والله أعلم لطول مددة انتظدارهن ففدي الأول اربدع سدنين (27 زوجاتهما من الوقوع في الزنا

والثاني مدة التعمير، فجاز لهمدا طلدب التفريدق إذا خشديتا الوقدوع فدي الزندا، ومضدى علدى غيابده 
 .(28 أكثر من سنة، كما مر معنا
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 الترجيح:

خلافهدم فدي تحقدق انقطداع عقدد النكداح، فهدو ينقطدع بدالطلاق او بالنظر في الأقوال نجدد أن 
بالموت، فإذا ثبت بالبينة طلاقه أو موته، انقطدع عندد الجميدع، وإنمدا الخدلاف إذا لدم توجدد البيندة، 
ولددم يطلددق، فهنددا اختلفددوا فددي الحكددم بموتدده، وذلددك بمضددي المدددة التددي يظددن بموتدده فيهددا أو الأخددذ 

ن لددم يأخددذ بقضددائه حدددده بسددن معددين، أو حدددده بمددوت أقراندده، بقضدداء عمددر رضددي الله عندده، فمدد
والراجح والله اعلم هو قول المالكية، ولم يقفوا عند قضاء عمر رضي الله عنه، بدل كدل مدا زادت 
مظنة موته قللوا من مدة التدربص كمدا جداء عدن سدعيد بدن المسديب، فبقيدت المسدألة هدي حصدول 

صدر يسدتطاع أن يحددد موتده بغلبدة الظدن، فدي مددة زمنيدة غلبة الظن بموته، وبالتقنية في هدذا الع
قليلة، لكن ينبغي تحديد ذلك بمدة معينة، يتم في أثنائها البحث والتحدري، فدإذا انقضدت ولدم يظهدر 
له خبر فرق بينهما، فتحديده بأن لا تقل المدة عن سدنة، يعطدي فرصدة أكثدر بالبحدث عدن المفقدود 

 بشتى الوسائل، والله اعلم.

 على هذ  المادة: الملاحظة

لقانون في هذه المادة أخذ بقول المالكية فدي المفقدود فدي القتدال بدين المسدلمين الكفدار، لكدن ا
ينبغي التنبه إلى أن كل من أجاز التفريق بين المفقود وزوجته، سواء أحددد التفريدق بمددة لا يظدن 

فداة بعدد مضدي المددة التدي أن يعيد بعدها، أو حدد بأربع سنين، قالوا أن على زوجته أن تعتدد للو
يحكم بموته بعدها، والقانون لم يبينّ سبب الفرقة، هل هي لأجل الحكدم بموتده، أو لمدا يلحقهدا مدن 
الضددرر بتددرك الددوطء؟ لكددن يفهددم مندده أن التفريددق هنددا لأجددل الحكددم بموتدده، بدددليل قولدده إذا عدداد 

إذا فدرق بينهمدا لخشديتها مدن  المفقود أو تبين أنه حي، فزوجته له، لكون الزوجة لا تعود لزوجهدا
إذا رجددع زوجهددا، بخددلاف الحكددم بموتدده، فإندده تبددينّ بطددلان الحكددم لعدددم تحقددق  لوقددوع فددي الزندداا

الوفاة، فزوجته له لبقاء النكاح ما لم يدخل بها الثاني، فكان لابد أن يدنص علدى أن يكدون التفريدق 
دها، وتعتدد بعددها للوفداة، لأن كدل بينها وبين زوجها بعد التحري والبحث عنه فدي المددة التدي حدد

من حكم بموته من الفقهاء، قال تعتد زوجته عدة الوفاة، لكون عدة الوفداة تجدب بدالموت حقيقدة أو 
، أما أن يحكم بموته، وتجعل الفرقة فسخا، لا فرقة وفاة ولا تعتد للوفاة، فلم يقدل بده أحدد (29 حكما

وذلك باستبدال عبدارة   يفدرق القاضدي بينهمدا(، من أهل العلم، لذلك أوصي أن تعدل هذه المادة، 
مما نص على ذليك فيي القيانون الكيويتي فيي الميادة  قيم ، ة  يحكم بموته(، حتى تعتد للوفاةبعبار
 ، ) وبعد الحكم بموت الماقود تعتد زوجته عدة وفاة من وقت صدو  الحكم(.147
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الحكددم بموتدده، فينبغددي أن  والفرقددة فددي القددانون هنددا تعتبددر فسددخا، ولكددون هددذه الفرقددة لاجددل
 تعتبر هذه الفرقة للوفاة لا فرقة فسب.

المييادة  قييم ) زوجتدده لدده بغيددر عقددد ولا مهددر ينقدداى  المفقددود فرجددوع إذا رجددع الددزوج الاولبددل 
105) 

)الاسخ هو نقض عقد اليجواأ، لخليل صياحب نشيوء ، أو عيا ض طيا   ميانع لبقائيه والاسيخ 
 قص عدد الطلقات. ومل فرقة بحكم القضاء تعتبر فسخا.(فرقة بائنه، ولا  جعة فيها، ولا ين

رجاع زوجدة المفقدود لده ينقداى سب فرقة بائنه ولا رجعة فيها،  فإحيث ذكر المشرع فيها بان الف
المعلددوم بددان التددي تبددين مددن بددل يندداقض قولدده باندده لا رجعددة فيهددا، ومددن  ،كددون الفسددب فرقددة بائندده

 (.111جديدين كما ذكر ذلك في الماده  لا ترجع له إلا بعقد ومهر زوجها 

 شرة: الحضانة:االع

( وغيرهدا، 171نجد ان مواد الحضانة قد ذكرت كلمة العاصدب فدي اكثدر مدن مدادة كمداده  أولا: 
( حيدث ذكدر  وإذا تعدذر وجدود مدن هدو أهدل 169ولم تحدد منه العاصب إلا مدا ذكدر فدي المدادة  

وفقدا لتدرتيبهم فدي  انتقدل حدق الحضدانة الدى العصدباتللحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة 
ان العصدبات ثلاثدة عصدبه  (،268لمدادة  بداب الار  كمدا فدي ا استحقاق الأر ...( وقد ذكر في

ر مندده العاصددب الددذي يسددتحق بددالنفس وعصددبة بددالغير وعصددبة مددع الغيددر، لددذلك كددان الاولددى ذكدد
 على ما ذكر في باب الار .الحضانة زيادة في الايضاح وعدم الاكتفاء بالإحالة 

ة بينهم تعتبدر مدن اشدد الخصدومات ولدذلك ثانيا: من المعلوم ان الخصومة بين الزوجين بعد الفرق
نجد احيانا ان كلا منهما يتصيد الفرصة للتضييق على ا خر ومن ذلدك تصدريح السدفر فقدد تريدد 

ي او يتعنددت فددي عدددم الحاضددنة ان تسددافر مددع اهلهددا فددي اجددازة الصدديف او الربيددع فيددرفض الددول
سدفر اهلهدا وجلوسدها  يدل  الجلسدة ويترتدب عليدهجالدى تأ الحضور للمحكمة في المرة الاولى مما

، لذلك اقترح ان يجعل مدن حدق الحاضدنة القطريدة للقاصر بالضرر النفسي يتسبب وحدها مما قد
يسدتاذن ان تسافر بالمحضون سفرتين في السنة ويكون عدن طريدق القاضدي ولا يحتداج معهدا ان 

 .( أما ما زاد على سفرتين في السنة فهنا لابد فيها من اذن الولي185الولي كما في المادة  

 

 

 



 التوصيات:

 يسرني بعد سرد ما وقفت عليه من الملاحظات ان اوصي ما اقترحه لتفاديها:

ا الأسدرة المنظدورة امدام ( والدنص علدى أن هدذا القدانون يشدمل كدل قضداي4تعديل المدادة   .1
فيطبق على لعامة للمجتمع القطري ة المختصة. لكون القانون من النظام والاداب االمحكم

 كل من رفع دعوى اسرة.
( والاكتفدداء بددي   يشددترط فددي اهليددة الددزواج العقددل 14حددذف الفقددرة الثانيددة مددن المددادة   .2

 والبلوغ(.
 ( الفقرة الثالثة بي موافقة القيم بدلا من موافقة وليه.15تعديل المادة   .3
( والاكتفدداء بددي   إذا اسددتوى وليددان فددي القددرب فايهمددا 27حددذف الفقددرة الثانيددة مددن المددادة   .4

ملزمدا ولده  (33والمدادة   (26جداز(. ليكدون الترتيدب فدي المدادة   تولى الزواج بشدروطه
(، حيدث التزمدوا 9( والادرندي فدي مادتده  29فدي مادتده   كما في القانون الكدويتي  فائده،

 .يكون له حق الولايةفي الترتيب من 
الددنص علددى اشددكال العقددد الفاسددد والباطددل مددن عقددود الددزواج، حتددى نخددرج مددن الاشددكال  .5

، وهدذا مدا ندص عليده فدي القدانون الكدويتي والاردندي الذي ذكرتده فدي هدذه الورقدة الحالي
 والسوري.

لا يحق للجوجية ان تسيكن معهيا فيي مسيكن الجوجيية أولادهيا مين ( بي  66تعديل المادة   .6
 إذا لم يكين لهيم حاضين غيرهيا غير ، من غير  ضى زوجها بذلك صراحة أو ضمنا، إلا

سييكن مييع زوجتييه فييي مسييكن ويحييق للييجوأ أن ي او مييانوا يتضيير ون ميين ماا قتهييا.
تيى ميان مكلايا بالاناياق علييهم، ولييع لهيم عائيل الجوجية أبوييه وأولاد  مين غيرهيا، م

 يستطيع ان يهي  لهم مسكنا مستقلا(. غير  ولا
( بإضدافة اسدتثناء وهدو   إلا إذا كدان بددل الخلدع نفقدة الاولاد ورغبدت 120تعديل المادة   .7

 وجة بذلك(.الز
 (.125حذف المادة   .8
( وذلك بي   للزوجة طلب التفريق من زوجها المفقدود او الغائدب لجهده 144تعديل المادة   .9

 مجهولة لمدة لا تقل عن سنة ويحكم القاضي بموته دون تأجيل ولو كان له مال.....(.
النص على العاصب فدي فصدل الحضدانة بددل الاحالدة الدى مدواد الميدرا  وتقسديم  .10

 العصبات فيها.
لسفر مرتين في السنة وذلك بإذن القاضدي مدن غيدر الحاجدة إعطاء الحاضنة حق ا .11

 لاذن الولي إلا اذا زاد عنهما.


